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تمهيد

ينظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، الندوة الثالثة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان حول موضوع: "دور المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في النهوض باستقلال القضاء في المنطقة العربية" وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و14 نونبر/تشرين الثاني 2007 بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.
يتمثل الهدف الأساسي لهذه الندوة في دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الرامية إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفاعلين الآخرين في ترسيخ دولة الحق والقانون واستقلال القضاء طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة.

يشارك في هذه الندوة ممثلون عن المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان وعن السلطات القضائية في الدول المعنية، وخبراء في مجال استقلال القضاء وممثلون عن منظمات دولية وإقليمية وأصحاب إجراءات الولايات الخاصة (المقرر الخاص في مجال استقلال القضاة والمحامين ورئيس فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي) وممثلون عن المكتب الإقليمي بالمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
 وعن منظمات غير حكومية.

1- مبادئ باريس كآلية مرجعية

تحكم مبادئ باريس لسنة 1993 تنظيم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقد اعتمدت الجمعية العامة هذه المبادئ التي تنص على أن تناط بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مهام في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

وتتلخص المعايير الأساسية المترتبة عن تلك المبادئ في:

· الاستقلال الذي ينبغي أن يضمن بواسطة قانون أساسي أو الدستور؛
· الاستقلالية عن الحكومة؛
· التعددية، بما في ذلك التعددية في العضوية؛
· صلاحيات واسعة ترتكز على المعايير العالمية لحقوق الإنسان؛
· سلطات تحري كافية؛
· موارد كافية.
ومن بين المهام التي تطلع بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان:

· تقديم المشورة وتوصيات إلى الحكومة والبرلمان أو أية هيئة مختصة في شأن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها؛
· نشر الآراء والتوصيات والمقترحات والتقارير حول قضايا حقوق الإنسان؛
· دراسة التشريعات والمقتضيات الإدارية الجاري بها العمل فضلا عن مشاريع القوانين والمقترحات وإصدار التوصيات التي تراها مناسبة لضمان ملائمة تلك المقتضيات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
· إصدار توصيات بشأن اعتماد تشريعات جديدة واقتراح تعديلات بخصوص  التشريعات الجاري بها العمل واقتراح اعتماد إجراءات إدارية أو إدخال تعديلات بشأنها؛
· إجراء تحريات بخصوص حالات انتهاك حقوق الإنسان وإصدار تقارير عنها والسعي لتسويتها؛
· إعداد تقارير وطنية عن أوضاع حقوق الإنسان بصفة عامة أو حول قضايا خاصة؛
· استرعاء الانتباه إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان في أية منطقة من مناطق البلد وتقديم مقترحات حول مبادرات رامية لوضع حد لهذه الحالات وإبداء الرأي، عند الاقتضاء، حول مواقف الحكومة وردود فعلها؛
· تعزيز وضمان ملائمة التشريعات والقوانين والممارسات الوطنية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والعمل على تفعيلها بطريقة فعالة؛
· التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأية منظمة أخرى تابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى العاملة في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها؛
· المساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بالتربية والبحث في مجال حقوق الإنسان والمشاركة في تفعيلها في المدارس والجامعات والأوساط المهنية؛
· إشاعة ثقافة حقوق الإنسان والجهود المبذولة لمكافحة كل أشكال التمييز، لا سيما التمييز العنصري والعرقي، عن طريق إثارة الوعي العام، لا سيما عن طريق الإعلام والتعليم واستخدام جميع وسائل الإعلام.
وبخصوص تقييم مدى مطابقة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس (من الناحية التطبيقية)، تعتبر لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من بين أهم الآليات التي تنظر في اعتماد المؤسسات الوطنية انطلاقا من مدى استجابتها لتلك المبادئ.
تعد هذه اللجنة هيئة تمثيلية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تم تأسيسها بغرض المساعدة على إحداث المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز دورها بشكل يتطابق مع مبادئ باريس. وتطلع لجنة التنسيق الدولية بدورها من خلال تشجيع التنسيق الدولي في مجال الأنشطة المشتركة والتعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذا من خلال تنظيم الندوات الدولية والتواصل مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، كما تقوم بمساعدة الحكومات، عند الاقتضاء، على إنشاء مؤسسات وطنية. 
2- المرجعية

يمثل تزايد إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تطورا كبيرا في مجال حقوق الإنسان. ويمكن اعتبار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمثابة رابط عملي بين المعايير الدولية وتطبيقها الملموس، وجسرا بين "النظرية والممارسة"، وبين المعايير الدولية والسياسات الوطنية، وبين المجتمع الدولي والاحتياجات الوطنية، وبين الدولة والمجتمع المدني.

ويتزايد اعتراف المجتمع الدولي بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كآليات أساسية لضمان احترام التطبيق الفعلي للمعايير الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني. ونظرا لمكانتها ودورها المركزي في نظام الحماية الوطني، فإن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أضحت شريكا استراتيجيا في العمل الذي يقوم به مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ونظام الأمم المتحدة.
وتعد قوة التزام بلد ما عاملا أساسيا لمواجهة التحديات التي تطرحها قضايا حقوق الإنسان ومعالجة الهوة الموجودة في مجال الحماية على أرض الواقع. فمن خلال بناء شراكات قوية، يعملٍ مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تشجيع علاقات قوية بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجميع أنظمة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان من أجل سد الثغرات الموجودة على مستوى التطبيق. فعقد شراكات مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أمر ضروري على صعيد البلد لأن من شأنها أن تدعم تأسيس أنظمة لحماية حقوق الإنسان تعمل جنبا إلى جنب على أرض الواقع مع الوكالات والبرامج الأممية.

وينبطق هذا الأمر على الخصوص على مجال سيادة القانون. فالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكن أن تلعب دورا محوريا في توفير الشروط الضرورية على مستوى البلد من أجل فعالية الهياكل الوطنية لحماية حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والقانون. وهكذا، فإن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من الهياكل المعنية بحماية حقوق الإنسان إلى جانب سلطة قضائية مستقلة وإدارة فعالة للعدل وبرلمان وطني تمثيلي تنبثق عنه لجنة دائمة لحقوق الإنسان، فضلا عن منظمات مدنية قوية ونشيطة. كما يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تحرص على تطبيق المعايير الدولية بشكل جيد لمساعدة القضاء على المستوى المحلي على تقديم الحماية وجبر الأضرار. وفي البلدان التي خرجت لتوها من نزاعات، تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورا محوريا في معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الماضي وتطوير استراتيجيات للعدالة الانتقالية وتعزيز المصالحة الوطنية.

تحدد مبادئ باريس بشكل واضح مجالات عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال العدل، إذ تنص القوانين المحدثة للمؤسسات الوطنية على هذه المهمة. ويمكن أن توسع صلاحيات المؤسسات الوطنية ووظائفها على أرض الواقع، كما هو الشأن بالنسبة لدخول البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب إلى حيز التنفيذ، الذي يوصي الدول الأطراف بتأسيس جهاز وطني وقائي لمنع التعذيب تماشيا مع مبادئ باريس. وإذا كان من المؤكد أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكن أن تلعب دورا أساسيا في استقلال القضاء يكون إضافيا ومكملا لدور المحاكم، فإن هذا الدور لا زال في حاجة إلى تحديد وخاصة في المنطقة العربية انطلاقا من تعدد المقاربات واختلاف الممارسات.

نظم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمعهد الدانمركي لحقوق الإنسان، خلال سنة 2003، مائدة مستديرة لفائدة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول إقامة العدل بالعاصمة الدانمركية كوبنهاغن. شارك في هذا اللقاء ممثلون عن 22 مؤسسة وطنية من إفريقيا وآسيا وأوروبا ومنطقة المحيط الهادي وأوروبا وأمريكا اللاتينية. وشملت المواضيع المناقشة العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والسلطة القضائية، وآليات التنفيذ القضائي والمؤسسات الوطنية، وصلاحيات التدخل المباشرة والمؤسسات الوطنية، وصلاحيات المؤسسات الوطنية للبت في الشكاوى بما في ذلك القضايا المدنية والقضايا العسكرية والأمنية، والأنظمة التي تبت في الشكاوى.

وقد خلصت المناقشات التي استغرقت يومين إلى النتائج التالية بخصوص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والنظام القضائي:

· أهمية فهم ونشر الوعي حول الأدوار والمسؤوليات المستقلة والتكميلية التي تطلع بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والسلطات القضائية؛
· يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تعمل على تيسير فهم أكبر في ما يخص تعامل القضاء مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لضمان تطبيقها عند إصدار الأحكام على المستوى الوطني؛
· تأكد أن استعمال الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم في العمل اليومي المرتبط بحماية حقوق الإنسان من لدن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من شأنه أن يكون مفيدا لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومعززا للاجتهادات القضائية في مجال حقوق الإنسان؛
· ينبغي أن تعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على ضمان الشفافية وعدم التمييز في المساطر المتبعة لضمان فعالية الجهاز القضائي وتفادي الإفلات من العقاب تماشيا مع مبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة؛
· لسلط التدخل القضائي تأثير إيجابي في الحالات التي يصعب فيها بسبب النظام القضائي المعتمد الوصول إلى المحاكم؛
· في المجتمعات التي خرجت لتوها من نزاع، يمكن أن تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورا محوريا في إعادة بناء النظام القضائي؛
· دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تقديم برامج للتكوين لفائدة المسؤولين عن إنفاذ القوانين.
في برنامج عملها المعتمد في الدوحة بتاريخ 4 مارس/آذار 2004، قررت الدول الأعضاء في ورشة العمل الثانية عشرة لآسيا والباسيفيك بشأن التعاون الإقليمي من أجل تعزيز حقوق الإنسان، على سبيل المثال وليس الحصر، أن تدعم المبادرات الإقليمية لتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز القدرات الوطنية المتعلقة بالتربية على حقوق الإنسان من خلال إبراز فوائد التنوع الثقافي والإنساني والتسامح ومكافحة التمييز. ولهذا الغرض، صدرت توصيات بأن يساعد مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تنظيم "ورشة شبه إقليمية لفائدة المنطقة العربية حول أنظمة حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان". كما صدرت توصية بدعم "الربط الشبكي وتقاسم المعلومات حول التربية على حقوق الإنسان بين الحكومات، بما في ذلك الفاعلون ذوو الصلة والمؤسسات الوطنية والمؤسسات التربوية والمنظمات غير الحكومية".

تعد هذه الندوة الثالثة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية. ففي وقت سابق وبتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية، نظم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان الندوة الأولى بالقاهرة خلال الفترة الممتدة بين 6 و8 مارس/آذار  2005
. أما الثانية فتم تنظيمها من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر بالدوحة بتعاون من المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول موضوع "ثقافة حقوق الإنسان" وذلك خلال الفترة الممتدة بين 4 و6 مارس/آذار 2006.

وقد تبنى المشاركون في الندوة الأخيرة إعلان الدوحة النهائي في 6 مارس/آذار 2006 والذي شمل 14 توصية. وتلقى المشاركون نتائج الندوة بارتياح كبير ودعوا إلى عقدها بشكل دوري. كما وافقوا على تشكيل لجنة متابعة مكونة من المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وتم الاتفاق على أن تعمل هذه اللجنة على مراقبة تفعيل توصيات الندوتين الأولى والثانية. كما رحب المشاركون بالدعوة التي قدمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب من أجل استضافة الندوة الثالثة للمِؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية سنة 2007 حول استقلال القضاء. وفي هذا السياق، شجع المشاركون الدول العربية على دراسة التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية وضرورة اعتماد ونشر التجربة في مختلف أرجاء العالم العربي.

توجد بالمنطقة العربية تسع مؤسسات وطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها لها علاقات تعاون متنوعة مع هياكل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومستويات متفاوتة فيما يخص التطابق مع المعايير الدولية المرتبطة بالمِؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مبادئ باريس). فهناك اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بالجزائر والتي تأسست سنة 2001، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب الذي تأسس سنة 1990 وتمت إعادة تنظيمه سنة 2001، والمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر الذي تأسس سنة 2004، وهذه المؤسسات معتمدة بدرجة "أ" لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ومنذ سنة 2005، اعتمدت لجنة التنسيق الدولية الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، التي أسست سنة 1993 وأعيد تنظيمها سنة 2004، وصنفت من درجة "أ" (مع تسجيل تحفظ بشأنها)، أما المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن الذي أسس سنة 2002 وأعيد تنظيمه سنة 2006 واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر فقد اعتمدتهما لجنة التنسيق الدولية وصنفتهما من الدرجة "ب". وتعتبر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالأردن وفلسطين وقطر عضوا شريكا في منتدى آسيا والمحيط الهادي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. أما اللجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات العامة بتونس التي أسست سنة 1991 وأعيد تنظيمها سنة 1992 واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا المؤسسة سنة 2007 ولجنة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية التي أسست سنة 2005 فهي مؤسسات غير معتمدة في أي منتدى دولي. وتفكر مجموعة من الدول الأخرى في تأسيس مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان نذكر منها خصوصا العراق ولبنان والسودان واليمن. ويتابع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن كتب التطورات بهذا الخصوص وهو إما في مرحلة تقديم المساعدة التقنية أو مستعد لفعل ذلك.

3- السياق القانوني
تضمن المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان الحق في محاكمة عادلة في القضايا المدنية والجنائية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة. إن الدول التي لم تنضم إلى أي من هاته المواثيق هي أيضا ملزمة بالمبدأ العام القاضي بضرورة أن يكون القضاء مستقلا ومحايدا. وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على هذا المبدأ في المادة 10 التي تقول إن " لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه له".
إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص في مادته 14 (1) على أن "الناس جميعا سواء أمام القضاء" كما ينص على أن " من حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون". وفي الفقرة الثالثة من تعليقها العام رقم 13 لسنة 1984، أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على أنه ينبغي على الدول الأطراف أن تحدد النصوص القانونية والدستورية ذات الصلة والتي تنص على تأسيس المحاكم وأن تحرص على أن تكون مستقلة ومحايدة ومختصة، خصوصا في ما يتعلق بالطريقة التي يعين بها القضاة وشروط التعيين ومدة ولايتهم والشروط التي تحكم الترقية والتنقيلات وتوقيفهم عن أداء مهامهم والاستقلال الحقيقي للقضاء عن السلطة التنفيذية والتشريعية". وفي الفقرة الرابعة، تصرح اللجنة أن مقتضيات المادة 14 تنطبق على جميع المحاكم في إطار هذه المادة سواء أكانت عادية أم متخصصة، مما يجعل الحق حقا مطلقا دون استثناء.

لقد تمت صياغة المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية لسنة 1985
 لتكون نقطة مرجعية هامة لمساعدة الدول الأعضاء على تأمين استقلال القضاء والنهوض به في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية. وتنص هذه المبادئ على أن تضمن الدولة استقلال القضاء وأن ينص الدستور أو قانون البلاد عليه. علاوة على ذلك، تنص المبادئ على أن مبدأ استقلال القضاء يخول للسلطة القضائية الحق في الحرص أن تكون المحاكمات القضائية نزيهة وأن تحترم حقوق الأطراف. فضلا عن ذلك، تنص هذه المبادئ على أن من حق أعضاء السلطة القضائية الحرية في التعبير والاعتقاد والتجمع وتكوين الجمعيات وأن القضاة أحرار في تأسيس جمعيات القضاة والتنظيمات الأخرى والانضمام إليها للدفاع عن مصالحهم والنهوض بتكوينهم المهني وحماية استقلالهم القضائي.

وبالإضافة إلى المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية لسنة 1985، اعتمدت مجموعة من كبار القضاة معروفة باسم مجموعة نزاهة القضاء "مبادئ بنغالور للسلوك القضائي" سنة 2002. وفي قرارها 2003/03 الصادر بتاريخ 23 أبريل 2003 حول "استقلال القضاة والمحلفين والخبراء القضائيين واستقلال المحامين"، تبنت لجنة حقوق الإنسان هذه المبادئ. ورغم عدم موافقة الأمم المتحدة على هذه المبادئ بشكل كامل، فقد دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره رقم 2006/23 الصادر بتاريخ 27 يوليوز 2006 حول "تعزيز المبادئ الأساسية للسلوك القضائي" الدول إلى تشجيع السلطات القضائية بها على احترام مبادئ بنغالور للسلوك القضائي الملحقة بهذا القرار، عند مراجعة أو إعداد القواعد المتعلقة بالسلوك المهني والأخلاقي لأعضاء السلطة القضائية مع مراعاة الأنظمة القانونية المحلية لهذه الدول. كما أكد القرار على أن مبادئ بنغالور للسلوك القضائي تمثل تطورا إضافيا وأنها تكمل المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية التي صادقت عليها الجمعية العامة. كما دعا القرار الدول الأعضاء إلى تقديم آرائهم إلى الأمين العام بخصوص مبادئ بنغالور للسلوك القضائي واقتراح مراجعات كلما كان ذلك مناسبا.

وبدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أعدت مجموعة نزاهة القضاء مسودة حول "مبادئ سلوك الموظفين في المحاكم"
.  فعكس مبادئ بنغالور للسلوك القضائي، فإن مسودة هذه المبادئ قابلة للتطبيق على العاملين في المحاكم فقط.

وإضافة إلى المعايير الدولية المشار إليها أعلاه، فإن المبادئ التوجيهية حول دور النيابات العامة(المدعي العام) لسنة 1990 والمبادئ التوجيهية حول دور المحامين لسنة 1990 تنص على حماية المحامين والنيابات العامة لأنهم يشكلون ركنا أساسيا للحفاظ على دولة الحق والقانون في المجتمعات الديمقراطية.
4- الهدف العام

من المنتظر أن تنبثق عن هذه الندوة مجموعة من التوصيات لتترجم إلى خطة عمل ملموسة ينبغي أن توافق عليها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية وتتابع تفعيلها. وسيكون مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفرق الأمم المتحدة القطرية شركاء أساسيين في هذه العملية وسيعملون على مساعدة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تفعيل المشاريع والأنشطة المتعلقة بدولة الحق والقانون.
5- الأهداف الخاصة
· مساعدة المشاركين على التعود على المعايير الدولية والمبادئ التي تحكم عمل  القضاء والنيابات العامة والمحامين؛
· تحديد التحديات التي تواجه استقلالية المهن القانونية وحيادها في المنطقة العربية؛
· تبادل التجارب وتشجيع إجراء مشاورات منظمة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذا الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في مجال إدارة العدل؛
· إعداد استراتيجية إقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال إدارة العدل؛
· تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والحكومات ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة لتعزيز مستوى المعرفة والفهم المتعلق باستقلالية وحياد القضاة والنيابات العامة والمحامين من أجل احترام دولة الحق والقانون؛
· تعزيز الشراكة بين مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفرق الأمم المتحدة القطرية في مجال مساعدة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أداء وظيفتها المتمثلة في رصد استقلال القضاء والنهوض به وضمانه.
6- مقاربة استراتيجية
تعتبر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من بين الفاعلين الذين ينشطون في مجال حقوق الإنسان في المنطقة العربية إلى جانب وزارات حقوق الإنسان ووزارات العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي-المكتب الجهوي للدول العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وخبراء دوليين وإقليميين في إدارة العدل والمنظمات غير الحكومية. وسيلتقي هؤلاء الفاعلون خلال هذا المؤتمر بهدف تعزيز التنسيق على المستويين الوطني والإقليمي.

وبالإضافة إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، سيستضيف المؤتمر ممثلين عن لجنة التنسيق الدولية من بلدان الدانمارك وفرنسا وأوغندا، حيث ينتظر أن يقدموا نماذج عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مركزين على دورها في النهوض باستقلال القضاء. كما سيشارك خبراء من المنطقة العربية كمسيرين، خاصة أولئك الذين عملوا لفائدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي-المكتب الجهوي للدول العربية من خلال تقديم كتيبات حول إقامة العدل تشمل أهم النصوص بهذا الخصوص. كما سيوجه المؤتمر دعوات لخبراء للأمم المتحدة للاستفادة من تجربة تفاعلهم مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بغية تعزيز استقلال القضاء. وستضيف مساهمتهم بعدا (دوليا) آخر لأية استراتيجية إقليمية مستقبلية قد تنبثق عن الندوة.

7- المنهجية

تستغرق أشغال الندوة ثلاثة أيام يتخللها عقد جلسات وتقديم عروض قصيرة تتلوها مناقشات مكثفة كما سيتم تشكيل مجموعات للعمل في إطار ورشات (انظر البرنامج المرفق).

ستكون اللغة العربية هي لغة العمل مع اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة الإنجليزية.
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�  أطلق المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الحكامة في المنطقة العربية في مطلع سنة 2000. وقد تم وضع هذا البرنامج بطلب من الحكومات العربية، لذلك فهو يتطرق للاحتياجات والانشغالات الوطنية في مجال استقلال القضاء على وجه التحديد. 


�  (ُE/CN.4/2005/G/34، 8 أبريل 2005)


�  تم اعتمادها خلال المؤتمر السابع للأمم المتحدة حول منع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد بميلانو من 26 غشت/آب إلى 6 شتنبر/أيلول 1985 وصودق عليها في قرار الجمعية العامة 40/32 الصادر بتاريخ 29 نونبر/تشرين الثاني والقرار 40/146 الصادر بتاريخ 13 دجنبر/كانون الأول 1985.


 


�  انظر التقرير الخاص بالملتقى الرابع لمجموعة النزاهة القضائية بعد ، 27-28 أكتوبر 2005، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فيينا.  
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